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 الملخص:
ـــــــركن المـــــــادي في جـــــــرائم الأعمـــــــال عـــــــ ن يهـــــــد  الببـــــــث إا إبـــــــراز مكـــــــافير انقـــــــل    و ـــــــية ال

ـــــــ   ـــــــافير  التفـــــــوي  الت ـــــــريعي  ـــــــ  عل ـــــــث  ر  ـــــــائي العـــــــام،  ي ـــــــة في القـــــــانون الجن القواعـــــــد التقليدي
غمـــــــوض في  ـــــــياغة ن ــــــــوا جـــــــرائم الأعمـــــــال في إ ــــــــار الن ـــــــوا التنكيميـــــــة، والــــــــ ي  د  إا 

ـــــركن المـــــادي في  ا ـــــ امعـــــدم  ـــــة في ال ـــــياغة مـــــن جهـــــة، وةـــــتل المجـــــال للقا ـــــي لمعرةـــــة  ـــــور ال الدق
 .م لسد الثغرات الموجود  في القانونفي ا النوع من الجرائ

زياد  علــــــ  ذلــــــا، إذا كانــــــفي الدراســــــة الســــــةبية في جــــــرائم الأعمــــــال  ــــــو ي للوفيلــــــة الأوا   ــــــا  
لا تخـــــرا عـــــن القواعـــــد العامـــــة  يـــــث  تةلـــــ  ةعـــــل إجرامـــــي، نتي ـــــة  كـــــور  وعلقـــــة ســـــببية، ل ـــــن 

ائع الم ـــــ لة  ـــــ ا بعـــــد الـــــتمعن يل ـــــو  روجهـــــا عـــــن القواعـــــد العامـــــة مـــــن  يـــــث   و ـــــية الوقـــــ
الـــــركن ســـــوال مـــــن  يـــــث الســـــلوني اقجرامـــــي الـــــ ي   ـــــ   ـــــابع ةـــــ   قـــــ  فيـــــ ا مـــــن جهـــــة، ومـــــن 

 .جهة   ر  منل م انة لجرائم الخةر بتخلف عن ر النتي ة في جرائم الأعمال
 .جرائم الخةر ;ال ياغة القانونية ;جرائم الأعمال ; الركن المادي الكلمات المفتاحية:

 
Abstract :  
The aims research to highlight the manifestations of the reversal  of the privacy 

of the material element in business crimes from the traditional rules in the 

general criminal law, Where the phenomenon of legislative delegation has led 

the ambiguity of the formulation of business crimes texts within the framework 

of regulatory texts, Which led to lack of respect for the accuracy of the wording 

on the one hand, And opening the way for the judge to know the pictures of the 

material element in this type of crimes to fill the gaps in the law.  

Moreover, if the superficial study of business crimes suggests at first glance that 

it does not fall outside the general rules where a criminal offence is required 

where it requires a criminal act, a forbidden consequence and a causal 

relationship, but , after  take closer look  , it is noticed that it deviates from the 

general rules in terms of the specificity of the facts forming this element whether 

in terms of criminal behaviour that takes on this technical nature on the one 

hand, On the other hand, granting status to dangerous crimes By lagging the 

result  element in business crimes. 

 

Keywords: the material element; business crimes; legal drafting; danger crimes.   
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 مقدّمة: 
عن إنسان مسؤول، ويفرض له القانون عقابا  و  دبير إن الجريمة فيي "كل ةعل  و امتناع عن ةعل ي در 

يعتبر الركن المادي المبنى الكافير لل ريمة، ويتمثل  ساسا في السلوني اقجرامي ال ي يقرر لأجله الم رع ، و 1ا  ازي"
 عقابا جزائيا، إذ بمقتضاه تأ   الجريمة مكهرفيا كفعل  ارجي يجسم الق د اقجرامي  و الخةأ الجزائي.

ةإنه يم ننا القول بأنه لا جريمة بدون ركن مادي، و ن الركن المادي فيو جوفير الجريمة، إذ بدون وجوده به ا 
 ةإنه لا  اجة لوجود ركن قانوني، وبالتالي للببث في الركن المعنوي. 

تحركا  وي    عن تحديد الركن المادي لل ريمة نتائج كثير ، منها ما يتعلق بال يفية التي  قع بها، وفيل يتةل 
عضويا ماديا معينا،  م  نه مم ن الح ول بالامتناع عن القيام بعمل مادي معين. ومن ثم يتعين تحديد الف   الزمنية 

 .2التي يتم ةيها الجرم، ةيتفرع عن ذلا   نيف الجرائم إا جرائم آنية ومستمر  ومتعاقبة

لا تخرا عن القواعد العامة  يث  تةل  إن الدراسة السةبية لجرائم الأعمال  و ي للوفيلة الأوا   ا 
ةعل إجرامي، نتي ة  كور  وعلقة سببية، ل ن بعد التمعن ةيها يتبين  روجها عن القواعد العامة، وذلا من 

 ةنيا  قنيا.لسلوني اقجرامي ال ي      ابعا  لل الوقائع الم  لة   ا الركن سوال من  يث ا

لنتي ة في معكم  نواع جرائم الأعمال من  لل ار قال الاستثنال في كما  نه من جهة   ر ، يتميز عن ر ا
 القواعد العامة إا القاعد  في جرائم الأعمال، وذلا من  لل م انة جرائم الخةر ةيها.

وةقا لما سبق نةرح اقش الية الآ ية: إا  ي مد   ثرت   و ية الركن المادي في جرائم الأعمال 
 لتقليدية في القانون الجنائي؟ للنقل  عل  القواعد ا

ومن  جل دراسة في ه اقش الية، سنعتمد عل  المنهج الو في وذلا من  لل إعةال  ور  شاملة 
للعنا ر المتعلقة بمكافير غموض الركن المادي في جرائم الأعمال، إ اةة إا المنه ين الاستدلالي والتبليلي من 

 ها بما يخدم مو وع الببث.  لل الاستدلال بالمواد القانونية وتحليل

وللإجابة عل  في ه اقش الية، سنتعرض إا الأ  ام الخا ة بعنا ر الركن المادي لجرائم الأعمال، وإا 
                         الأ  ام الخا ة ب ور الركن المادي في في ا النوع من الجرائم.
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 الأحكام الخاصة بعناصر الركن المادي لجرائم الأعمال :المبحث الأول

العنا ـر الم ونـة للـركن المـادي  إن الغموض الحا ل في  ياغة الركن ال ـرعي، كـان لـه الأثـر المباشـر علـ     
لل ريمــة، ةالثابــفي ةقهــا إن الــركن المــادي في النكريــة العامــة لل ريمــة يت ــون مــن ثلثــة عنا ــر متلزمــة، وفيــي عن ــر 

 ني، عن ر النتي ة وعن ر العلقة السببية.السلو 

وعلــــ  اعتبــــار إن الســــلوني اقجرامــــي إمــــا إن يتخــــ   ــــور  ةعــــل  و امتنــــاع عــــن عمــــل ي ــــدر عــــن إراد     
اقنسان، ةهو  ولا سـلوني يتسـع لي ـمل السـلوني الايجـاا  و السـلا، وفيـ ا السـلوني ينبغـي صنيـا إن ي ـدر عـن إراد  

. وعليــه ةــإن الن ــا  المجــرم في إ ــار جــرائم الأعمــال يتميــز   و ــيات 3كــة لأةعالــهإنســان باعتبارفيــا قــو  نفســية  ر 
 ينفرد بها عل  غيره من جرائم القانون العام.

  شيوع الجرائم السلبية في جرائم الأعمالالمطلب الأول: 

في ه الحركة يقوم الن ا  الايجاا المجرم عند القيام بسلوني  ارجي وذلا بحركة عضوية يقوم بها الجاني، و 
العضوية يج   ن   ون إرادية،  ي  ن ال خص  ين قيامه بالفعل كان له السيةر  التامة عل  كامل  عضائه، 
وبالتالي يستبعد كل  ركة غير إرادية كمن ي ا  بإغمال ويسقط عل   فل وي يبه بجروح ةفي في ه الحالة لا 

 .4اعية في  وجيه سلوكهيعتبر ال خص مر  با لجريمة لأنه لم   ن له إراد   ر  وو 

مع اقشار  إا  ن اقراد  دائما مف  ة وليسفي قرينة قا عة بل قرينة قابلة قثبات ع سها، ويقع عبئ 
 .5اقثبات عل  الفاعل ليثبفي للمب مة بأن الفعل ال ي قام به كان غير إرادي

ع ينتكره منه في  رو  يعر  الامتناع عل   نه " إ  ام شخص عن إ يان ةعل ايجاا معين كان الم ر 
 .6معينة، ب ر   ن يوجد واج  قانوني يلزمه به ا الفعل و ن ي ون باستةاعة الممتنع القيام به"

وعل  اعتبار  نه لا يسأل ال خص عن  ةعال لم يقم بار  ابها، ول ن في بع  الحالات المعينة يفرض 
الم لف  و ال خص عن القيام به  و اق يان الم رع عل  شخص معين القيام ببع  الواجبات والأةعال وإ  ام 

 بها يعد مر  با لجريمة.

ما يل و في ميدان جرائم الأعمال فيو سيةر  الجرائم السلبية،  لةا للقانون الجزائي الحمائي مو وع 
يم الأةعال الجريمة التقليدية  يث نجد مجالا واسعا لتفعيل الجرائم الايجابية. ة رائم الأعمال  غل  عليها  افير  تجر 

السلبية، والتي  قوم  ساسا في  الة عدم  نفي  المخالف لمجموعة من الالتزامات  و إ باع اقجرالات التي  بةها 
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الم رع عل  وجه التبديد. و ستمد  غل  في ه الواجبات وجودفيا من ال  يص ال ي تمنبه السلةة اقدارية 
للبالة الخةر  و فادي   ول الضرر، ل لا ةإن الت ريم المخت ة، و بعا ل لا ةإن  ساس الت ريم فيو الت دي 

 .7في في ه الةائفة من الجرائم يتميز بجانبه الوقائي

ةالقانون الجزائي لل ركات الت ارية مثل فيو قانون ذو و يفة  وجيهية بمفهوم وقائي،  يث  ن  رامته 
 اد يزعم انه  ر، ويبرر ذلا الحاجة إا وكثاةة ن و ه الت ريمية  نبئ بأنه  ريد له  ن ي ون موجها في  ل اقت

دةع الأةراد إا   ر  معين،  يث يفهم الامتناع  اليا وفي ةروض كثير  عل  انه  روا عل  مقتضيات واج  
 .8لم  عد  تقبله الت ريعات

 يكهر في القانون الجنائي للأعمال شيوع الجرائم السلبية، ة ثر  جرائم الامتناع  بدو ملبو ة ب  ل جلي،
بحيث   بل يم ن معه القول  ن الاستثنال  ار   ل، ويتبين  نه ل ي  تبقق الجريمة بالامتناع لابد من  واةر 
ثلثة عنا ر،  و ما الامتناع عن إ يان ةعل ايجاا معين، وصنيهما  ن ي ون من شأن الامتناع اق لل بواج  

   ون اقراد  م در الامتناع.قانوني، وآ رفيا  واةر ال فة اقرادية للمتناع،  ي  ن 

إن جرائم الأعمال  تنوع بين الجرائم الايجابية والجرائم السلبية، إلا  ن نسبة كل منها تختلف من قانون 
لأ ر، ةإن كانفي الجرائم الايجابية والجرائم السلبية، إلا  ن نسبة كل منها تختلف من قانون لأ ر، ةإن كانفي 

جرائم سوق المال،  و في جرائم الاعتدال عل  العلمات الت ارية، يل و  ن الجرائم  الجرائم الايجابية فيي الأقل في
 السلبية فيي الأغل   و   اد   ون في جرائم   ر  ك رائم ال ركات.

وبالخ وا  ن غالبية جرائم ال ركات الت ارية  د ل  من الجرائم البسيةة  يث  ت ون من سلوني وا د 
  جرائم الاعتياد، وي    عل  ذلا نتي ة فيامة وفيي سريان التقادم المسقط ) لا يقتضي الت رار( عل   ل

للبق في تحريا الدعو  العمومية، إذ يبد   سا  مد  التقادم في في ه الجرائم من اليوم التالي لتاريخ ار  ا  
 .9الفعل المادي الم ون له

من  34يه الم رع في إ ار    ام الماد  ومن التةبيقات القانونية المن وا عليها في في ا اق ار ما نص عل
، وذلا بمعاقبة مسيرو 10المتعلق بالوقاية من  بيي  الأموال وتمويل اقرفيا  وم اةبتهما 01-05القانون 

و عوان البنوني  والمؤسسات المالية والمؤسسات الم ابهة الأ ر  ال ين يخالفون عمدا وب فة مت رر   دابير الوقاية 
 من في ا القانون. 14و 10و 9و 8و 7تمويل اقرفيا  المن وا عليها في الموادمن  بيي  الأموال و 
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وبالرجوع إا    ام في ه المواد نجدفيا   ير إا عدد من السلوكات التي يتعين عل  مسيرو و عوان البنوني 
أكد من فيوية القيام بها،  يث يؤدي امتناعهم  و تخلفهم عن  دائهم  ا إا قيام الجريمة، والتي منها وجو  الت

وعنوان الزبائن قبل ةتل  سا   و دة   و  فو سندات  و قيم...الخ، وك ا وجو  الاستعلم  ول م در 
الأموال ووجهتها و ل العملية وفيوية الأعوان الاقت اديين إذا تمفي العملية في  رو  من التعقيد غير العادية  و 

 بين فيوية الزبائن وعناوينهم وك ا العمليات التي  جرافيا الزبائن غير المبرر ، و يضا وجو  الا تفاظ بالوصئق التي 
 سنوات. 5وجعلها في متناول السلةات المخت ة  لل 

، وعل  11إن الجرائم السلبية فيي الأغل  في جرائم ال ركات المن وا عليها في القانون الت اري الجزائري
من ق.ت.ا وفيي عدم و ع بع   801ن  لل الماد  سبيل المثال: فيناني بع   ور الجرائم تم اقشار  إليها م

المستندات تحفي   ر  ال ركال في  ي وقفي من السنة، وك ا عدم و ع الجرد و سا  النتائج...الخ  لل كل 
من نفس القانون وفيو عدم إعلم المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية،   817سنة مالية، ك لا ما  شارت إليه الماد  

ق.ت.ا، ك لا جريمة عدم سعي  816ستدعال   با  الأسهم لل معية  بقا للماد  ك لا جريمة عدم ا
المدير لانعقاد جمعية ال ركال في  جل ستة  شهر من تاريخ ا تتام السنة المالية  و  ارا الأجل المحدد بقرار 

ا شركة ق.ت.ا   و  815قضائي،  و عدم عرض المستندات عل  الجمعية للمواةقة وفي ا  بقا لنص الماد  
 المساهمة.

ومن زاوية نكر    زجرية، ةإن ايجابية جرائم الامتناع مزدوجة: ةهي من جهة تحث رجل الأعمال عل  
    عنايته الق و  لتنفي  التزاما ه تحفي و أ  التهديد بالعقوبة الجزائية، ومن جهة   ر   سهل مهمة اقثبات 

قق الجريمة ب ل عنا رفيا الت وينية، وي في و ده من  جل عل  الةر  المتابع، ةالتق ير المادي يؤدي إا تح
اقتناع القا ي، إذ الأ ل عدم الفعل وبالتالي يبق  عل  رجل الأعمال عبئ إثبات قيامه بالواج  القانوني 

 .12المفروض عليه

نتائج وإن الغال  في الجرائم العادية  ن ي ون الزجر عل  تحقق النتائج الضار  ةيها، و ن الت ريم عل  ال
الخةر  فيو  مر نادر، غير  ن في   و ية الت ريم في مجال الأعمال، قد يرجل الم رع العقا  عل  بع  الأةعال 
الم  لة لخةور   تملة ودون انتكار لوقوع   رار ةعلية، ةيمنع ب لا ابتدال وقوع النتائج الضار   و الخةر  للأةعال 

 الحا لة.
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ال  من  ائفة جرائم الخةر،  و ما يعبر عنه بالجرائم ال  لية والتي ومن في ا المنكور  نففي جرائم الأعم
يقع ةيها الاكتفال بالسلوني اقجرامي وال ي بم رد   وله  عقبه الجريمة مق ةة و ا لة بقةع النكر عن مد  

 .13تحقق النتي ة اقجرامية التي ي بو إليها الجاني

 يان السلوني دون انتكار وقوع   رار ةعلية راجع إا إن غاية الم رع في تجريم جرائم الأعمال بم رد إ
السياسة العقابية المتبعة من قبل الدولة القائمة عل  الخو  من  ي ن ا  قد يؤدي إا نتائج  لبق الضرر 

 .14بالم لبة الاقت ادية العامة

 لة السببية بين  ة لة السببية لا يم ن   ورفيا ولا قيامها في في ا النوع من الت ريم، وإن كان يم ن   ور
 .15الفعل والنتي ة ال رعية المتمثلة في مخالفة نص معين

ومن جهة   ر  يم ن القول  ن كثر  الجرائم ال  لية في القانون الجزائي للأعمال فيو نتي ة  تمية ل يوع 
 .16الجرائم السلبية، إذ يعتبر الفقه  ن الامتناع ي  ل  ةرا اجتماعيا  و يسب   ررا للأةراد

بع   ةبيقات  ةعال الخةر المجرمة، كما فيو ال أن بالنسبة لغالبية السلوكات الم ار إليها في  و كهر
، عل  نحو مخالفة عدم اقعلم بالأسعار 17المتعلق بالقواعد المةبقة عل  الممارسات الت ارية 02-04القانون 

 ا في المعاملت الت ارية...الخ.والتعريفات، عدم اقعلم ب رو  البيع، عدم  سليم الفا ور   و ما يماثله

، عل  نحو منع و ع مواد 18المتعلق بحماية المستهلا 03-09ك لا السلوكات الم ار إليها في القانون 
غ ائية للستهلني تحتوي عل  ملوث ب ميات غير مقبولة، عدم ا  ام شرو  النكاةة والنكاةة ال بية 

لغ ائية، عدم ا  ام قواعد  من المنتوجات، عدم ا  ام قواعد للمستخدمين ووسائل اقنتاا في مجال ال ناعة ا
   المةابقة للمنتوجات.

يتم إثبات الجرائم ال  لية  و جرائم الخةر ب ل الةرق القانونية التي  سمل للقا ي إيجاد الخةر ال ي 
سلوني  ةر لمنع  يهدد م ل ة قانونية معينة دون  ن ي ل إا درجة وقوع الضرر، وفينا نحن  مام تجريم مجرد

ار  ا  جريمة  تملة، ولا تهم بعد ذلا النتي ة المادية رغم ما ا من  همية في تحديد الركن المادي لل ريمة  يث 
 يتوقف عليها العديد من    ام النكرية العامة لقانون العقوبات.

عل  اعتبار  ن  لنضر  مثالا في ذلا   وا جريمة  زوير العملة التي  عتبر من جرائم الخةر، وذلا
مر     قليد العملة يعد مجرم  تى ولم  تبقق النتي ة، وفيي  ر ها للتداول في السوق ولم يستفد منها الجاني، 

 ةالعبر  بالفعل ال ي ي  ل  ةر عل  الاقت اد الو   ولو لم يتبقق ةعل.
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يعتبر   ع  إذا لم  تم وإذا كان إثبات جرائم الخةر الاقت ادية في  ساسه  ع  لو تمفي الجريمة، ةإنه 
 .19و وقففي عند مر لة ال روع لأنه ببسا ة لا يم ن   ور ال روع في جرائم الخةر

  عدم مراعاة الدقة في صياغة عناصر الركن المادي في جرائم الأعمالالمطلب الثاني: 

 بأكثر من إن الن وا الجنائية يج   ن   اغ في  دود  يقة، و ن لا ي ون النص العقاا  مل         
معنى، بل لابد  ن تح مه مقاييس  ارمة ومعايير  اد ، وفيو ما يع  بالضرور  وجو  ةهم معاني الن ص العقابية 

 دون الل ول إا القياس ق ةدامه بمبد  ال رعية الجنائية.

ا في ةال ياغة الت ريعية غير الدقيقة ينتج عنها ن وا عقابية متضاربة  ؤدي إا اق تل  بين مةبقيه
مواقفهم إزالفيا وفي تحديد معانيها ودلالاتها، ةيؤدي في ا إا المساس بالم الح التي جالت الن وا لحمايتها، مما 
يجعلها متعثر  في التةبيق ولا ي ت   ا الن اح، ة ل  ةأ في  ياغة الن وا يؤدي  تما إا  ةأ   ريعي، 

ن الخةأ القضائي  ن يجرح ال عور بالعدالة، وفي ا الأمر وفيو ما يقتضي بةبيعة الحال إا  ةأ قضائي، وإن من شأ
 .20قد يدةع الأةراد إا الخروا عن واج   اعة القانون، ةيسهم ذلا في زياد  معدلات الجريمة دا ل المجتمع

ما يل و في جرائم الأعمال  ن الم رع لم ي ن وةيا لجملة المعايير الأ ولية التي من الواج   ن يخضع  ا 
لمادي في إ ار القانون الجزائي العام، ويعد بالتالي غموض الركن المادي لجرائم الأعمال إ د  السمات الركن ا

 البارز  للقواعد الجزائية في مجال جرائم الأعمال.

ةقد درا الم رع عل  إ دار ن وا جزائية ذات معاني غير  دد  وموسعة دون إيراد  عريف  و  دقيق 
افييم غامضة ومةلقة  تسع لأكثر من معنى، وفي ا ما يعد  ةويعا لقاعد  ال ياغة ب أ ا. ةهي   تمل عل  مف

الوا بة والدقيقة لن وا الت ريم في جرائم الأعمال، ةالم رع يستعمل عبارات غامضة وذات معان متسعة، 
با ة ةضل عن كو ا م ةلبات اقت ادية  كثر منها قانونية، وفي ا من شأنه  ن يضعف الحد الفا ل بين اق

ونةاق الت ريم، إذ قد ين ر  في ا الأ ير إا  الات  ةر  و ار  دون  ن يتبقق منها استهلني الجريمة  و 
 .21الاستفاد  منها

إذا كان الغموض ال ي ي و  الجنل والمخالفات مقبولا ومق ودا، إلا  نه في مجال الجنايات يعد  مر غير 
التي  عاق  عل  جناية  22المتعلق بم اةبة التهري  06-05من القانون رقم  15مقبول، إذ  ضمنفي الماد  

التهري  ال ي ي  ل تهديدا  ةيرا بعقوبة الس ن المؤبد، عبارات مةا ة وغامضة ي ع  و ع  عريف ةقهي 
 ا، ةقد ن في في ه الماد  عل :" عندما   ون  ةعال التهري  عل  درجة من الخةور  تهدد الأمن الو    و 
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ال بة العمومية   ون العقوبة الس ن المؤبد"، ةما المق ود بالخةور  التي تهدد الاقت اد  الاقت اد الو    و
الو  ؟ بالرغم من  ن في ه العبارات لم   ن م مولة بالتعريفات التي جال بها الم رع في نص الماد  الأوا من نفس 

 القانون.

والتي  قوم   " banquerouteس " ، ن كر جريمة التفلي23ومن الأمثلة الأ ر  لغموض الركن المادي
عل  عن ر جوفيري لثبوت ركنها المادي، وفيو عن ر التوقف عن الدةع، إلا  ن الم رع لم يضع  عريفا  و يحدد 
معيارا يم ن عل   ساسه القول بأن التاجر في  الة  وقف عن الدةع باعتبار  ن ذلا  روري لتمييزفيا عن  الة 

 لركن المادي لل ريمة.الضائقة المالية التي لا    ل ا

 10-93من المرسوم الت ريعي  60ك لا في مجال جرائم البور ة، يت ل  الغموض من  لل نص الماد  
ةيفري  17المؤرخ في  04-03اثر التعديل ال ي  د ل عليه بموج  القانون  24المتعلق ببور ة القيم المنقولة

ياغته ل ور الركن المادي لجريمة القيام بأعمال غير ، وذلا باستخدام الم رع عبارات مةا ة بمناسبة  200325
شرعية في سوق البور ة، عل  ع س الم رع الفرنسي ال ي  عة   ربع  ور للركن المادي   ه الجريمة، في  ين 
اكتف  الم رع الجزائري بعبارات "...مناور  ما بهد  عرقلة السير المنتكم لسوق القيم المنقولة من  لل  ضليل 

 ..".الغير.

من القانون المتعلق  60وفينا ي ع  و ع  عريف لم ةلبي المناور  والتضليل المستعملين  من متن الماد  
ببور ة القيم المنقولة، كما  ن عبار  " مناور  ما " لا  قتضي  رور  إقامة الرابةة السببية بين العمل المجرم ونتائ ه 

 في سوق البور ة.

موض في القانون المتعلق ببور ة القيم المنقولة م ةلل " السوق" ال ي وك لا من  ور عدم التبديد والغ
 قوم عل   ساسه الجرائم المن وا عليها به ا القانون، إذ لم يحدد الم رع مفهوم السوق، وفيل يتسع في ا الم ةلل 

ان تجري ةيه لي مل السوق الدا لية والخارجية؟ وفيل يق د به سوق بور ة القيم المنقولة  م يتسع لي مل  ي م 
المفاو ات  ارا سوق البور ة؟ وفيو ال يل ال ي يفتل المجال  مام التفسير الواسع للنص بما يتعارض مع مبادئ 

 ال رعية الجزائية.

كما استعمل الم رع م ةلبات ةضفا ة في القانون المتعلق بحماية المستهلا وقمع الغش السالف ال كر، 
، إذ لا 26من قانون العقوبات 429مقتبس من نص الماد   68الماد  ةم ةلل " الخداع " ال ي جال  من نص 

يوجد  عريف   ريعي  و ةقهي   ا الم ةلل، وفيو ما يسمل بالتوسع في  الات إقامة الركن المادي الناجم عن 
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ةعل الخداع لي مل كل سلوني  تى ولو كان ذلا في إ ار ممارسة ال ويج واقشهار للسلع، والخدمات بإ د  
 ائل المبا ة في ممارسة الأن ةة الاقت ادية.الوس

وجدير بال كر فينا،  ن الن ا  الاقت ادي ينفرد بمميزات و كثر ما يت ف به في ا الن ا  فيو الدقة من 
نا ية، و ةل  الخبر  التقنية والدراية من نا ية   ر ، مما ي  ل في ا الأمر عبئا ومسؤولية ثقيلة يتم إلقاؤفيا عل   

  ول إا مةابقة الحقيقة الواقعية مع الحقيقة القضائية.كافيل القا ي للو 

ةال ثير من الن وا العقابية الاقت ادية  تةل  من القا ي الل ول إا الخبر ، وذلا إما في ه الن وا 
 عالج مسائل ةنية و قنية ي ع  القا ي إدراكها  و   ا  تناول  ةعال وسلوكيات  تسم بالتوسع والغموض، ومن 

ق ةإن ما ي و  في ا الن ا   و السلوني من دقة وتخ ص قد ير    عوبات بالغة في الو ول إا في ا المنةل
 .27إثبات الركن المادي في الجريمة، الأمر ال ي يجعل العديد من المجرمين يفلتون من العقا 

  عد  افير  عدم التبديد  و غموض الن وا الجزائية الضابةة للقةاع الاقت ادي سمة  افير  من  لل
استعمال الم رع لم ةلبات غامضة  فتل المجال  مام القياس، والتفسير الواسع للن وا في ش ل  ةويع معايير 
النص الجزائي لحماية السياسة الاقت ادية، وتحقيق نجاعتها عل  ال ور  المةلوبة ومقاومة   ع  الانحرا  

 .28الاقت ادي

مهمة الت ريم و قرير العقا  عل  القانون و ده، ولا إن قاعد  شرعية الجرائم والعقوبات  قتضي  ن  قت ر 
يملا القا ي  ي سلةة في في ا ال أن، ولو كان عن  ريق سد ثغر  في القانون بواسةة القياس، ةقانون العقوبات 

 ليس ةقط كتا  العقا  المقنن وإنما فيو  يضا  قنين الحريات.

ركن المادي لجرائم الأعمال، فيو  رني المجال ومن مبررات مسع  الم رع إا عدم الح ر المسبق ل ور ال
مفتو ا  مام الجهة التي  ةبق القانون لمساير  كل  ور المخالفات التي يم ن  ن  كهر مستقبل في إ ار الحركية 

 .29الاقت ادية دون  اجة إا  عديل الن وا القانونية وبالتبعية التضبية بمبد  ال رعية في الت ريم

بالةابع التق ، الف  نكرا لتقنية الن ا ات المتعلقة بها كأعمال ال ر  والنقد،  تميز جرائم الأعمال 
 عمال البور ة و عمال البنوني، التبويلت الال  ونية واستعمال بةاقات الائتمان، وفيو ما ينتج بالضرور   عقيد 

  سالي  ار  ابها ب  ل يسهل معه إ فال آصرفيا.
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زائي يعتمد عل  الاقتناع ال خ ي للو ول إا الحقيقة الجنائية إذا كان بحس  الأ ل  ن القا ي الج
مهما كانفي  بيعة الجريمة المعرو ة عليه، ةإن في ا الاقتناع يزيد ا ساعا في جرائم  عمال معينة لضرور   تمية 

  رادفيا الم رع في الن وا القانونية التي تح م في ه الجرائم، لعل مرد ذلا  عوبة اقثبات في الجرائم.

ةتغيير دور القا ي في ا ي ون بالا ساع في جرائم  عمال معينة إستنادا إا  بيعة ركنها المادي ال ي يمتاز 
بنوع من التعقيد، وفي ا ما نجده في  غلبها، إلا  ن فيناني جرائم  عمال   ر   ضيق ةيها سلةة القا ي ةقط لأن 

 .30ل  سبيل الح ر منها الجرائم الجمركيةالم رع ارتأ  ذلا بواسةة تحديد اقثبات ةيها بأدلة معينة ع

إن  فعيل دور القا ي الجزائي بإ لق سلةته بات  مرا  تميا، والمل و  ن جرائم الأعمال  ف ض ا ساع 
سلةة القا ي ةيها إلا ما استث  بنص، وذلا للخ و ية التي يمتاز بها ركنها المادي من  يث الوقائع التقنية، 

 ي  رور   تمية لتخرا ب لا عن القواعد العامة.جعلفي إ لق سلةة القا 

المحدد للقواعد المةبقة عل   02-04وفي في ا اق ار جالت جل الجرائم المن وا عليها بالقانون رقم 
الممارسات الت ارية دون   ر ل ور الركن المادي لل رائم، والاكتفال في  غل  الحالات بتقديم  الات عل  

ا   لق عليه الممارسات الت ارية غير النزيهة والممارسات التعاقدية التعسفية المن وا سبيل المثال سيما   وا م
 ، والتي شملفي  يزا كبيرا من الأةعال المجرمة.29إا  26عليها بالمواد من 

ك لا في جرائم ال ركات الت ارية، وعل  ر سها الجرائم المتعلقة بالتعسف في استعمال  موال ال ركة، وي تفي 
ع بم رد الاستعمال السيئ   ه الأموال، كلفو مرن يقبل  ن يحتوي كل سبل التبايل المتخيلة من قبل الم ر 

من القانون الت اري ي ع  تحديد مفهوم م لبة  811القائمين عل  إدار  ال ركة، ةبالرجوع إا نص الماد  
   لقيام الجريمة  ا ة بالنسبة ال ركة ومفهوم الم لبة ال خ ية، وفي نفس المجال ي تفي الم رع بم رد ال 

 لل رائم المتعلقة بتأسيس ال ركة، ةل يهم الببث عن ا د  ال ي كان يبتغيه الجاني من جرال ال   

 الأحكام الخاصة بصور الركن المادي في جرائم الأعمالالمبحث الثاني 

لم نى عليه، ل ن في بع  إن الجرائم المادية فيي التي  تبقق ةيها النتي ة اقجرامية ويتبقق الضرر ل
الأ يان ينف  الجاني كل ن ا ه اقجرامي ل ن يتع ر عليه تحقيق النتي ة اقجرامية، فينا   ون النتي ة القانونية 
  ي الضرر لم يلبق بالمجنى عليه وإنما اعتد  عليه وعل  م الحه التي يحميها القانون، وفي ا ما يةلق عليه بال روع.

بار الجريمة ذلا الفعل غير الم روع ال ادر عن إراد  إجرامية يقرر القانون   ا ومن جهة   ر ، عل  اعت
الفعل عقوبة  و  دبير من  دابير الأمن، وفي ه الجريمة قد ير  بها الجاني بمفرده ةيف ر ةيها ويعد  ا ما يلزمها ثم 
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عقوبتها، ل ن قد يحدث   يانا  يقدم عل   نفي فيا و ده، ةل  ثار  ي م  لة ما دام انه من ير    جريمة عليه
 ن يسافيم عدد من الجنا  في  نفي  جريمة وا د  ةيقوم كل وا د منهم بدوره في الجريمة، وفي ه ما يةلق عليها 

 بالمساهمة الجنائية.

وبنال عل  في ه المعةيات، سنقوم بمعالجة مد    ور ة ر  ال روع والمساهمة الجنائية وإبراز   و يتهما في جرائم 
 .عمالالأ

  فكرة الشروع في جرائم الأعمالالمطلب الأول: 

لا  قع الجريمة دةعة وا د  بل يمر الفاعل في الغال  بعد   دوار قبل  ن يبد  في  نفي فيا، ةالجريمة  ن أ و بد  
عن  ريق ة ر  تختلج في نفس  ا بها سرعان ما  ستقر في ذفينه ةيهتم بها ويعقد العزم عل   ةبيقها، مع العلم 

 ا لا  زال مجرد ة ر  دا لية لم  كهر بعد عل  ارض الواقع، ةيقوم بتهيئة الوسائل للو ول إا غايته وفيي  
ار  ا  الجريمة، ول ن في بع  الأ يان  تد ل  رو  تحول بين رغبته، وار  ا  الجريمة لتقف  عماله عند  د 

 .31ال روع

اولة"، ق.ع.ا  ين   لق عليه م ةلل " المح 30د  عر  الم رع الجزائري ال روع في الجريمة من  لل الما
وفي ا ن ها: " كل المحاولات لار  ا  جناية  بتدئ بال روع في التنفي   و بأةعال لا لبس ةيها  ؤدي مباشر  إا 
ار  ابها  عتبر كالجناية نفسها إذا لم  وقف  و لم يخ   ثرفيا إلا نتي ة لكرو  مستقلة عن إراد  مر  بها  تى ولو لم 

 دي يجهله مر  بها".يم ن بلوغ ا د  المق ود بسب   ر  ما

 31إن المحاولة  بقا للقواعد العامة معاق  عليها في الجنايات عامة والجنل بنص  اا  بقا للماد  
 ق.ع.ا.

يقتضي المبد  الجوفيري في ةقه القانون الجزائي للأعمال  ن المحاولة لا يم ن   ورفيا في كل الحالات، ذلا 
 نع متعلق بالركن المادي لل ريمة ذاتها. ن بع  الجرائم لا تحتمل المحاولة وذلا لما

 –وفيي الغالبة  –إن جرائم الأعمال ذات النتائج الخةر  التي لا يتةل  الم رع ةيها تحقق  ية نتي ة  ار  
لا يت ور وجود ال روع ةيها، ةفي في ه الجرائم ي تفي الم رع بإ يان السلوني الخةر لتمام ركنها المادي، وبالتالي 

لوني الخةر ةت ون الجريمة تامة، وإما  لا يقع ةل   ون فيناني جريمة. وفي ا  لةا لجرائم الأعمال ةإما  ن يقع الس
 .32ذات النتائج الضار  ةيم ن   ور ال روع ةيها إذا ر   الم رع  رور  المعاقبة عليه
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ل بم رد ةعل وفي  ا، لا يت ور وجود المحاولة في الجرائم السلبية  و جرائم الامتناع، بح ة   ا جرائم تح 
الامتناع دون التوقف عل  نتي ة  دد   و  رر معين ب ا ه. إلا  ن الم رع في إ ار جرائم الأعمال لم ي ن وةيا 

. ول ن نجدفيا بقلة  ا ة في جرائم ال ركات إذ نص 33لتلا القاعد  إذ ق د   ريس المحاولة في الجرائم السلبية
القانون الت اري الجزائري " الأشخاا ال ين قاموا عمدا عن  من 807عليها إلا في مو ع وا د  بقا للماد  

  ريق إ فال اكتتابات...  و  اولة الح ول عل  اكتتابات  و دةوعات".

كما يكهر  ن الم رع الجزائري في جرائم الأعمال قد استعمل م ةلل " المحاولة" قا دا به " ال روع" وفي ا 
 ساو  في ذلا بين الجريمة التامة وال روع ةيها من  يث العقوبة. للتعبير عل  نفس المعنى، ومن ثم ي ون قد

ق.ع.ا عل   نه " يعاق  من شهرين إا ثلثة سنوات وبغرامة من  429وفي في ا ال دد، ن في الماد  
 دا  و بإ د  فيا ين العقوبتين ةقط كل من يخدع  و يحاول  ن يخدع المتعاقد...".20.000دا إا 2000

عل   نه  عتبر مخالفة  و  اولة مخالفة للت ريع  و التنكيم الخا ين  2234-96ا من الأمر و نص الماد  الأو 
 بال ر  و ركة رؤوس الأموال من واا الخارا بأية وسيلة كانفي...".

ك لا إذا لم يعاق  القانون عل  الأعمال التبضيرية بالنسبة لعلقتها بالجريمة التي يريد الفاعل الو ول 
عاق  عليها ب اتها مستقلة عن النية التي   هرتها، وذلا في  الات يكهر للم رع  ةرفيا الخاا إليها، ةهو ي

باعتبارفيا واقعة يم ن بها الاعتدال عل  الحقوق المحمية قانونا. والثانية علقتها بالجريمة المراد الو ول إليها، ةإن لم 
 عليها كواقعة   ون  ةرا عل  سلمة المجتمع. تخضع للعقا  بنال عل   فتها الثانية، ةه ا لا يمنع العقا 

وعل  في ا الأساس يقيم الم رع في كثير من الأ يان وبالضبط في جرائم الأعمال قرائن، تحمل في  ياتها 
مكنة الجريمة. ولعل  فيم  ةبيقاتها " قرينة التهري " وفيي مكنة التهري  التي يف  ها الم رع في  ق الربان  و من 

ود نقص في مقدار البضائع المنفر ة،  و في عدد الةرود المفرغة من السفينة، كما فيو وارد في بيانات يمثله، عند وج
قائمة ال بن.  يث يقيم القانون قرينة قانونية مؤدافيا  ن مثل في ا النقص يف ض به  ن الربان فيربه إا دا ل 

 .35البلد دون  دال الضرائ  الجمركية المستبقة

زائري المحاولة ويعاق   يضا عل  العمل التبضيري كما يتضل ذلا من  لل الماد  ويت اوز الم رع الج
ق.ع.ا، إذ  عاق  عل  مجرد ةعل  ياز  المواد والأدوات المعد  ل ناعة  و  قليد  و  زوير العملة بنفس  203

 عقوبة الجريمة التامة.
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 يث  ن  بط بضاعة  ا عة ومن الأمثلة ك لا نقل بضائع في النةاق الجمركي بدون ر  ة  نقل، 
م ت  جمركي  ا، دون  ن   ون مرةقة بر  ة  نقل، ةإن   قر لر  ة  نقل في النةاق الجمركي، وقد تجاوزت 

 من قانون الجمارني. 221في ا الفعل يعد تهريبا،  ي مخالفة لنص الماد  

ا  سبا  نفسية ك لا   وا العدول الا تياري في جرائم الأعمال ال ي يعد عدول  لقائي يرجع إ
 ال ة، ي ون من شأ ا عدم استمرار الجاني في  نفي  الجريمة. ةالعدول الا تياري مت ور في جرائم الضرر  و 
الجرائم ذات النتي ة المادية،  ما في الجرائم ال  لية  و جرائم الخةر ةل يت ور العدول ةيها بعد البدل في التنفي ، 

ئم الخةر في جرائم الأعمال عل  نةاق واسع، ةانه من غير المت ور الحديث عن ولما كان من المعلوم انت ار جرا
 .36العدول الا تياري في جرائم الأعمال

ومثال ذلا، في الجريمة الجمركية ةانه يتع ر لمن  رر ب أنه  ضر معاينة يثبفي شروعه في ار  ا  الجريمة  ن يدةع 
 .بالعدول الا تياري

 لجزائية في جرائم الأعمالالمساهمة االمطلب الثاني: 

يق د بالمساهمة الجنائية  الة  عدد الجنا  ال ين ير  بون نفس الجريمة،  ي  ن الجريمة ثمر  ن ا  عد  
 شخاا كان ل ل منهم دور ةيها، و د  في ا الن ا  المتعدد إا نتي ة إجرامية وا د ، و ف ض المساهمة  ن 

ي ف   ن يتواجد شخص وسط جماعة  ر    جريمة للقول بتواةر  الجريمة ار  بفي بواسةة  كثر من شخص، ةل
المساهمة وبمسئوليته عن الجريمة التي ار  بفي، إنما لابد  ن ي ون له دور مادي ومعنوي ةيها،  ي يسهم في ار  ابها 

 .37بأعمال مادية وإراد  إجرامية

ن غيرفيا من النكم القانونية مثل  عدد و عدد الجنا  في الجريمة الوا د  فيو ال ي يميز المساهمة الجنائية ع
 الجرائم والعود.

ةالجريمة فينا   ون نتاا مساهمة  كثر من شخص ل ل منهم دوره المادي وإراد ه اقجرامية بحيث يعتبر ةعل  
كل جان م ملً للآ ر في تحقيق العنا ر الم ونة لل ريمة، وي ون الجميع   با  م روع إجرامي وا د 

 .38متفاو ة، و تبدد مسئولية كل مسافيم  س  الدور ال ي قام به في   وين الجريمةيساهمون ةيه بنس  

ويج  لاعتبار الجريمة وا د  رغم وقوعها من عد   شخاا  ن ي ون بين الجنا  ق د جنائي م  ني يجمع 
 .39بينهم ويف ض في ا الق د الم  ني اتجاه إراد  كل مسافيم نحو تحقيق نتي ة وا د 
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يق د بالتبري  إغرال الغير  و  ثه عل  ار  ا  الجريمة  و رض في جرائم الأعمال،   وا م انة المح
 لق ة ر  الجريمة والت ميم عليها في نفس الفاعل  و دعمها لديه إن كانفي غير راسخة  و غير  اسمة. إذا 

ان التبري  يتمثل في يستوي  ن ي ون المحرض  القاً لف ر  الجريمة لد  الغير والتي لم   ن موجود  من قبل  و ك
 .40   يع الغير عل  تحقيق ة ر  الجريمة والتي كانفي موجود  لديه قبل التبري 

في ا ويل و  ن ن ا  المحرض لا ين   عل  ماديات الجريمة التي يرغ  في تحقيقها، وإنما فيو في  قيقته 
الجريمة في ذفينه ودةعه إليها ن ا  ذو  بيعة نفسية  يث يت ه إا نفسية الفاعل  و المحرض بق د  لق ة ر  

  تى قرر إ راجها إا  يز الوجود بار  ابه  ا.  ما المادية اقجرامية ةي ني القيام بها إا ن ا  الفاعل نفسه.

ويج   ن يرد التبري  عل  ةعل يعتبر جريمة  يًا كان نوعها ةل ي ف  ل لا مجرد إصر  الحقد  و البغضال 
يدةع   دهما إا ار  ا  الجريمة، بل يج   ن ي ون التبري  مباشراً بأن يرد عل   و العداو  بين شخ ين مما 

 .41ةعل يعتبر جريمة بال ات كالقتل والسرقة

ولقد  دد الم رع الجزائري  ور التبري  بوسائل يعتمد الجاني المحرض لخلق الجريمة في ذفين الجاني المنف ، 
  ار  ا  الفعل با بة  و الوعد  و التهديد  و إسال  ق.ع.ا "... و  رض عل 41وذلا من  لل الماد  

 استعمال السلةة  و الولاية  و التبايل  و التدليس اقجرامي ".

المتعلق بالتهري   06-05و برز   و ية م انة المحرض في جرائم الأعمال من  لل نص القانون 
ة الملقا  عل  عا ق الفاعل المادي،  يث السالف ال كر، إذ يحمل الم رع المحرض مسؤولية  عكم من المسؤولي

من نفس الأمر من الاستفاد  من الكرو  المخففة. بن ها " لا يستفيد ال خص المدان  22 رمته الماد  
من قانون  53لار  ابه ا د الأةعال المجرمة في في ا الأمر من  رو  التخفيف المن وا عليها في الماد  

   ا  الجريمة،...".إذا كان  ر ا عل  ار  -العقوبات: 

. 3و 2ةقر   44والماد   41وفي ا يعد  روجا عن الأ  ام العامة في قانون العقوبات، وبالضبط مع الماد  
والعلة في ذلا فيو  ن ار  ا  الجريمة من قبل الفاعل المادي والمعاقبة عليها ليس إلا ب  جزئي للم  لة وردع 

كمة والمحر ة عل  الجرم، وفيؤلال غالبا ين ةون في إ ار  نكيم ةاعلها، بينما يببث الم رع عن الرؤوس المن
 .42وا  اةية، ول لا  عامل معهم الم رع بأكثر إ رار و زم للقضال عليهم
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إا  ن المساعد  كما  تم بفعل إيجاا  43و  وا مركز ال ريا في جرائم الأعمال، ذفي  ر ي في الفقه
ريا للفاعل  مر ار  ا  الجريمة بامتناعه عن  دال واجبه بالحيلولة  تم  يضاً بفعل سلا، وذلا عندما يسهل ال 

 دون وقوعها، ةال ر ي ال ي ير  الل وا يفتبون المخزن ةيبتعد تم يناً  م قتمام السرقة.

إلا  ن الر ي الراجل ةقهاً وقضالً فيو  ن الاش اني ي ون بفعل إيجاا دائماً ةل ي ف  ةيه اتخاذ موقف سلا 
لجاني  تى ولو كان م لفاً بالتد ل بح م القانون  و العقد. وقد    ت   مة النق  به ا الر ي بحفي من ا

السائد مقرر   نه لا جدال في  ن الاش اني في الجريمة لا يت ون إلا من  عمال إيجابية ولا ينتج  بداً من  عمال 
 .44سلبية

ة للش اني،   ر ن ا  ال ريا بالعمل ومن ثم ةانه من القواعد الراسخة في الأ  ام العامة بالنسب
الايجاا، ذلا  ن الاش اني يتمثل في المساعد  والمعاونة، وكلهما عمل ايجاا، وليس إلا  ةبيقا لمبد  مادية الجريمة، 

 .45 يث لا جريمة دون سلوني مادي

ن  ةبيقات وفي  ا ةقد  وسع الم رع في مفهوم الاش اني في جرائم الأعمال، لت مل  عمالا سلبية. وم
 2ةقر   92، في الماد  46المتعلق بحماية البيئة في إ ار التنمية المستدامة 10-03ذلا، الجريمة البيئية، في القانون 

بقو ا " إذا لم يعط في ا المال  و المستغل  مرا كتابيا، لربان السفينة  و قائد الةائر   و ال خص الم ر  عل  
العائمة، الامتثال لأ  ام في ا القانون المتعلق بحماية الببر يتابع ب فته  عمليات الغمر من الآلية  و القاعد 

شريا في ار  ا  المخالفة المن وا عليها...". وفي ا انحرا  عن القواعد العامة للقانون الجنائي ب أن المساهمة 
 التي      الن ا  المادي الم  ع عل  ار  ا  الجريمة.

اني بةريق الامتناع، ي     ن ي ون فيناني التزام قانوني عل  عا ق الممتنع إن اققرار بإم انية   ور الاش  
بالتد ل للبيلولة دون وقوع الجريمة، ويستخلص في ا الواج  من ذات الم ادر التي يستخلص منها الواج  

عن  القانوني ال ي يعد   د عنا ر الامتناع. وك ا لاعتبار  ا   السلوني السلا شري ا  ن لا ي ون إ  امه
 .47منع الجريمة راجعا إا     راخ  و إهمال، وإنما إا كونه ق د ب لا  يسير وقوع الجريمة والمساعد  عليها

بل  كثر من ذلا، ةبتى القضال الفرنسي الحديث اتجه نحو إقرار الاش اني بالامتناع في جرائم الأعمال، 
بإم انه معار ة الجريمة يعد سلوكا ايجابيا، مما يتبقق  يث اعتبر بداية  ن الموقف السلا لمسير ال ركة ال ي كان 

معه الاش اني الجرمي. كما تم إدانة مدير ةرع   د البنوني بو فه شري ا في جريمة الن   التي ار  بها  را  
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البنا عل    د العملل، نكرا لأن المدير لم يتخ   ي إجرال من شانه إزالة الوفيم ال ي  لقه ال را  لد  
 مع انه قد جر  في  ضوره ولم يحرني ساكنا.العميل، 

ومن الأمثلة ك لا، الجريمة التي ير  بها رئيس شركة المساهمة  و القائمون بإدارتها  و المديرون العامون  ا، 
وذلا بالتخلف عن إ باع  ش ال و رق التقدير المعتمد  في إعداد التقارير والمستندات السنوية لل  ف عن  الة 

ق.ت.ا(، كفاعلين   ليين، ي ون المو ف  2-813ها )الفعل المجرم والمعاق  عليه بالماد  ال ركة ون ا 
 المختص ال ي قام بإعداد  لا المستندات شري ا في الجريمة عن  ريق المساعد  بالامتناع.

 ك لا من   و ية الاش اني في جرائم الأعمال فيو الاش اني مع انتفال النية،  يث  نه إذا كان لا ي في
لعقا  ال ريا  و المسافيم التبعي القيام بإ يان   د الأعمال، بل ينبغي  ن يتواةر لديه ةوق ذلا الركن المعنوي، 
 و ما يسم  بالنتي ة الجرمية.  ما في جرائم الأعمال ةإنه لا يراع  غالبا سول النية في ال ريا للقول بمساهمته 

 .48جنائيا

المتعلق بال ر  و ركة رؤوس الأموال من  22-96الثانية من الأمر في ةقرتها  4ونجد ذلا مثل في الماد  
واا الخارا السالف ال كر، بن ها "...  تخ  إجرالات المتابعة  د كل من شارني في العملية سوال علم  و لم يعلم 

ل  الفاعل بتزييف النقود  و القيم". وفي  ا عل  اعتبار جرائم ال ر  فيي جرائم مادية، وبالتالي ةإن ما ي دق ع
 الأ لي، ي دق عل  ال ريا في الجريمة.

، بن ها " يعتبر مسؤولا 49من قانون الجمارني 303وك لا من ال ور المهمة في في ا ال أن، نص الماد  
 عن الغش كل شخص يحوز بضائع  ل الغش".

بل امتدت إا   يث يتبين  ن الم رع لم ي تنف بأ  ام المسؤولية الجنائية التقليدية في قانون العقوبات،
 شخاا لم يساهموا في الجريمة، بالرغم من انتفال نيتهم،  يث  قام المسؤولية عل   ساس الحياز  العر ية للبضاعة 
 ل الغش،  و لممارستهم لن ا  مه ، ومنهم مسؤولية  ائز البضاعة،  تى ولو لم   ن  ياز   قيقية  قوم عل  

المالا، ةالحائز والمالا والناقل سوال. ولا ينب ر مفهوم الناقل مالا السيةر  المادية لل يل، والكهور بمكهر 
 .50المركبة، بل السائق والحارس  تى بدون إثبات مساهمته ال خ ية

من قانون الجمارني الجزائري السالف ال كر، عل   نه " يعتبر، في مفهوم في ا  310ك لا يفيد نص الماد  
ل ين شاركوا ب فة ما في جنبة تهري  وال ين يستفيدون مباشر  من القانون، مستفيدين من الغش، الأشخاا ا

 في ا الغش.
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يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد  عريفهم  عله، لنفس العقوبات التي  ةبق عل  مر  ا المخالفة 
 المباشرين".

يتميز  إن من  فيم   و يات الجان  الزجري في الماد  الجمركية فيو  وسيعها لنةاق المسؤولية،  يث
مفهوم الفاعل الأ لي لل رائم الجمركية با ساع نةاقه لي مل  شخاا " غربال" عن الجريمة بمفهوم المبادئ العامة 
للقانون الجنائي، ةهو يمتد لي مل جميع الأشخاا ال ين يم ن  ن   ون  م علقة  و رابةة بالبضائع المحكور ،  و 

لمجرد ممارستهم لبع  المهن، ولقيامهم ببع  اقجرالات  بع  الأشخاا ال ين يف ض الم رع مسؤوليتهم
الجمركية لفائد  الغير. ويرجع ذلا  ساسا ل ون نكام المسؤولية في الجريمة الجمركية ير  ز عل  نكرية الفاعل الكافير 

ن يعينهم لل ريمة، وذلا بإيقاع المسؤولية الجنائية بواسةة مجموعة من القرائن القانونية عل  بع  الأشخاا ال ي
  را ة، ولو لم ي در عنهم  ي ةعل إيجاا ينةوي عل  مخالفة القانون.

و رجع  سبا   وسيع مفهوم الم اركة في الماد  الجمركية إا عد  مبررات،  همها حماية اققت اد الو   من 
للت ريع الجمركي فيي  التلعبات، وحماية الخزينة العامة للدولة و مان مواردفيا المالية، ذلا  ن المقا د ال بر 

حماية مالية الدولة، كما  ن رغبة الم رع في مساير  واقع و قيقة الت ار  الدولية  دةعه إا  وسيع القواعد الزجرية 
 .  51الجمركية لت مل جميع المتد لين في الجريمة وك ا المستفيدين منها

عية بالمساهمة الأ لية،  يث  نه إذا  ك لا من   و ية الاش اني في جرائم الأعمال مماثلة المساهمة التب
كان الأ ل في ن وا قانون العقوبات  ن  فة الفاعل الأ لي ليسفي  دد  بفئة معينة من الأشخاا، إذ 
 ستعمل  ياغة واسعة كعبار  كل من  و كل شخص وغيرفيا، وقد  ستعمل استثنال  ياغة  كثر تحديدا  يث 

اا، ول ن دون  رق  و مخالفة لأ ول القانون الجزائي. إلا  ن تح ر نةاق الت ريم في ةئة  دد  من الأشخ
القانون الجزائي للأعمال  را عن  لا الأ ول،  ينما اعتبرت ن و ه المرجعية كفاعل   لي شخ ا لا يم ن 

 معاقبته في القانون الجزائي التقليدي إلا في إ ار الم اركة.

نيين  بقا للقوانين  و اللوائل  و بقرار من الجمعية العامة، ةإن وعليه، ةانه علو  عل  المديرين القانونيين المع
العقا  يم ن  ن يمتد إا المديرين الفعليين، ةهؤلال فيم الأشخاا ال ين يديرون ال ركة من النا ية الفعلية، ول ن 

 .52لأسبا  متعدد  لا يكهرون في ال ور 

ق.ت.ا،  يث  بق الأ  ام  836و 834و 805وقد  بنى الم رع الجزائري ذلا  را ة بموج  المواد 
المتعلقة بالجرائم المر  بة من قبل المسيرين والمدرال القانونيين عل  كل شخص يقوم مباشر   و بواسةة شخص 

 بممارسة مديرية  و إدار   و  سيير ال ركة تحفي  ل  و م ان مسيريها  و نائبيهم القانونيين



 بوزيدي إلياسد.                                                                                      غموض الركن المادي في جرائم الأعمال 

 1186                                                                                                                       2021السنة  سبتمبر   -الث   العدد  الث  -المجلد السادس  
 

  خاتمة:
ئم الأعمال وةية لجملة المعايير الأ ولية التي من الواج   ن يخضع  ا الركن لم   ن القوانين الحديثة في جرا

المادي في إ ار القانون الجزائي العام، ويعد ب لا غموض الركن المادي في بع   نواع في ه الجرائم إ د  
 السمات البارز  لقواعد جرائم الأعمال، وقد و لنا إا النتائج الآ ية:

جرائم الأعمال فيو سيةر  الجرائم السلبية،  لةا للقانون الجزائي الحمائي مو وع  ما يل و في ميدان - 
 الجريمة التقليدية  يث نجد مجالا واسعا لتفعيل الجرائم الايجابية.

 نففي جرائم الأعمال  من  ائفة جرائم الخةر،  و ما يعبر عنه بالجرائم ال  لية والتي يقع ةيها  -
ي وال ي بم رد   وله  عقبه الجريمة مق ةة و ا لة، بقةع النكر عن مد  تحقق الاكتفال بالسلوني اقجرام

 النتي ة اقجرامية التي ي بو إليها الجاني.

لقد درا الم رع عل  إ دار ن وا جزائية ذات معاني غير  دد  وموسعة دون إيراد  عريف  و  دقيق  -
ر من معنى، وفي ا ما يعد  ةويعا لقاعد  ال ياغة ب أ ا. ةهي   تمل عل  مفافييم غامضة ومةلقة  تسع لأكث

 الوا بة والدقيقة لن وا الت ريم في جرائم الأعمال.

غموض الن وا الجزائية الضابةة للقةاع الاقت ادي سمة  افير  من  لل استعمال الم رع  -
 النص الجزائي لم ةلبات غامضة  فتل المجال  مام القياس، والتفسير الواسع للن وا في ش ل  ةويع معايير

 لحماية السياسة الاقت ادية.

   و ية الاش اني في جرائم الأعمال فيو الاش اني مع انتفال النية.ك لا   -

وفي الأ ير، نق ح بتد ل المؤسس الدستوري قدراا في ا الاستثنال عل  القواعد التقليدية لقانون العقوبات 
لركن المادي   و ا. وفي ا من منةلق مبد  عدم المساس في الدستور   وا  ركان جرائم الأعمال عموما، وا

 بالحقوق والحريات.

كما نق ح بإدراا نص في قانون العقوبات يو ل بع  ململ  ركان جرائم الأعمال،   وا قاعد  كل 
جرائم الأعمال  ف ض ا ساع سلةة القا ي ةيها إلا ما استث  بنص، وذلا للخ و ية التي تمتاز بها وقائعها 

 لم ونة للركن المادي. ا
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